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  :المبـدأ  
  

  

المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بعمله متى         -

 .اقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببهاكان و

علاقة التبعية تتراخى بتراخي الرقابة والتوجيه فإذا        -

لرقابـة  لم يبق لدى المتبوع سـلطة كافيـة فـي ا          

  .والتوجيه انعدمت علاقة التبعية 
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  المملكة الأردنية الهاشمية

  وزارة العدل

  القرار

الصادر من محكمة التمييز الماذونة بإجراء 
المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب 

  ك المملكة الأردنية الهاشميةالجلالة مل
  عبد االله الثاني إبن الحسين المعظم

  
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الـسيد محمـد        

  الخرابشة 
  

  وعضوية القضاة السادة
إسماعيل العمري، عبد االله الـسلمان، نـايف        
الإبراهيم، عبد الرحمن البنا ، غـازي عـازر،         
 كريم الطراونة، خليفة السليمان، محمد متروك     

  .العجارمة 
  

  :المميزة 
  

شركة حسن علاونة وشركاه للمقاولات وكيلهـا       
  .المحامي بلاب عبابنه 

  
  :المميز ضدهم 

  

  فيصل فهمي العلي أبو عناب -1
 فاروق فهمي العلي أبو عناب -2
  وفاء فهمي العلي أبو عناب -3
  رفاه فهمي العلي أبو عناب -4
  فادية فهمي العلي أبو عناب -5

  
ميزة بهذا   تقدمت الم  23/3/2008ريخ  بتا

التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمـة        
 في القـضية    24/2/2008استئناف اربد بتاريخ    

المتضمن عدم اتباع النقض    ) 2314/2007رقم  
  .والإصرار على القرار السابق

طالبة قبول التمييـز شـكلا وموضـوعا        
ونقض القرار المطعون فيه لأسـباب تـتلخص        

  :بمايلي

 بين المميـزة    أن الخصومة ليست متوفرة    -1
والمميز ضدهم لعدم تقديم أية بينة تثبـت        

بالعمـل  ) المميـزة (قيام المدعي عليهـا     
خارج ما طلبتـه منهـا وزارة الأشـغال        

  .العامة والإسكان

أن الخصومة غير متوفرة لعدم تقديم أيـة    -2
بينة تثبت قيام المميزة بأي أعمال سـببت        

 .الضرر

لا خصومة بين المميزة والمميز ضـدهم        -3
المميزة كانت أداة بيد صاحب العمل      لأن  

 . المساحة المستملكة وتعمل ضمن

لا خصومة بين المميزة والمميز ضـدهم        -4
وعلى فرض وجود ضرر فـإن الجهـة        

 .المستملكة هي الخصم

الخصومة غير متـوفرة بـين المميـزة         -5
والمميز ضدهم لأن المميزة تأتمر بأوامر      

 .مالك العمل

 الخصومة غير متـوفرة بـين المميـزة        -6
والمميز ضدهم كونها مارست حق ولـم       

 .ترتكب أي خطأ 

الخصومة غير متـوفرة بـين المميـزة         -7
والمميز ضدهم كون المميزة مجبرة على      

 .تنفيذ العطاء وانجاز العمل

الخصومة غيـر متـوفرة لأن إصـلاح         -8
الطريق ينتفع به عامة الناس ويعتبر درءاً       

 .للضرر العام

ي الخصومة غير متوفرة لأنه لا يوجـد أ        -9
إساءة لاستعمال الحق في تنفيذ العطاء من       

 .قبل المميزة 
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الخصومة غير متوفرة لأن المميزة نفذت       -10
 .شروط العطاء دون تقصير أو إهمال

أن المميزة لا تتحمل أي مسؤولية بعد رد         -11
الدعوى عن وزارة الأشغال العامة وعدم      

 .طعن المميز ضدهم في ذلك القرار

نية كونهـا   بالتناوب فإن الخبرة غير قانو     -12
مبنية على الكشف المـستعجل المخـالف       

 .للقانون والأصول

وبالتناوب فإن الخبرة غير قانونيـة لأن        -13
الخبراء لم يصفوا قطعة الأرض وصـفا       

 .صحيحاً وواقعياً 

وبالتناوب فإن الخبرة غير قانونية كـون        -14
الخبراء لم يبينوا الأسس التي اعتمـدوها       

 .بالتقدير

 قانونيـة لأن    بالتناوب فإن الخبرة غيـر     -15
التقديرات تمت بتاريخ لاحق لتاريخ إقامة      

 .الدعوى
بالتناوب فإن الخبرة غير قانونية كونهـا        -16

رتبت ضرر نمو وضرر ثمار الأمر الذي       
 .لا يستقيم مع المنطق العلمي السليم

أن الدعوى غير مبنية علـى أيـة بينـة           -17
قانونية تشير إلى أن المميزة سـببت أي        

 .ضرر

الاستئناف السبب التاسع   لم تعالج محكمة     -18
 .من لائحة الاستئناف

لم تعالج محكمة الاستئناف السبب الخامس       -19
 .من لائحة الاستئناف

أن معالجة القرار المطعون فيـه للفائـدة         -20
القانونية غير قانونية لخلو التوكيـل مـن        

  .حق المطالبة بها

 تبلغ المميز ضـدهم     30/3/2008بتاريخ  
 بلائحة  6/4/2008لائحة التمييز فتقدموا بتاريخ     

جوابية طلبوا فيها رد التمييـز وتأييـد القـرار          
  .المطعون فيه

  

  القـرار
  ــــ

  
بالتدقيق والمداولة يتبين أن المميز ضدهم      

 قد تقـدموا    5/7/2004المدعين كانوا وبتاريخ    
لدى محكمة بداية حقوق عجلون بالدعوى رقـم        

  :بمواجهة ) 371/2004(
  

فة لوظيفتـه   المحامي العام المدني بالإضا    -1
 .بصفته ممثلاً لوزارة الأشغال العامة 

  

  .شركة حسن علاونة وشركاه للمقاولات -2
  

يطالبونهما فيها بالتعويض عن الأضـرار    
اللاحقة بقطعة الأرض العائدة لهم المرصـوفة       
في لائحتها نتيجة تراكم الغبار عليهـا وعلـى         
أشجارها أثناء إعـادة إنـشاء وتعبيـد طريـق          

ي الجزء المحاذي لتلك القطعة     ر ف كفرنجة الأغوا 
مع الرسوم والمـصاريف وأتعـاب المحامـاة        
والفائدة القانونية مقدرين دعواهم لغايات الرسوم      

  .دينار) 3100(بمبلغ 
  

  : حكمت المحكمة 22/3/2006بتاريخ 

برد الدعوى عن وزارة الأشغال العامـة        -1
والإسكان لعـدم الخـصومة وتـضمين       

 .ينة دينار لصالح الخز500المدعين 

بإلزام المدعي عليها شركة حسن علاونة       -2
ــغ    ــدفع مبل ــاولات ب ــركاه للمق وش

ديناراً للمدعين كل حسب    ) 10087.500(
حصته في سند التسجيل وحجـة حـصر        
الإرث مع الرسوم والمصاريف والفائـدة      

من تاريخ إقامة    %) 9(القانونية بواقع   
  .ديناراً أتعاب محاماة ) 500(الدعوى و
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 وفي القضية رقـم     18/2/2007بتاريخ  
قررت محكمة استئناف حقـوق     ) 828/2006(

أربد رد استئناف المدعي عليها شـركة حـسن         
علاونة وشركاه للمقاولات وتأييد الحكم البـدائي    
المستأنف المـشار إليـه وتـضمينها الرسـوم         

  .ديناراً أتعاب محاماة ) 250(والمصاريف و
  

 وفي القضية رقـم     3/10/2007بتاريخ  
 قررت الهيئة العادية لمحكمـة      )1173/2007(

التمييز نقض القرار الاستئنافي سالف الذكر لأن       
شركة حسن علاونة وشركاه للمقاولات ليـست       
مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن قيامها بفـتح        
الطريق تحت إشراف ورقابة وزارة الأشـغال       

  .العامة والإسكان
  

وفي القضية رقـم     24/2/2008بتاريخ  
 محكمة الاستئناف عـدم     قررت) 2314/2007(

  .اتباع النقض والإصرار على القرار السابق
  

  :وعن أسباب التمييز 
  

  ) :11-1( وبالنسبة للأسباب 
  

ــإن مــن المقــرر بمقتــضى المــادة  ف
من القانون المـدني أن المتبـوع       ) ب/288/1(

يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثـه بعملـه         
  .بسببهامتى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو 

  
وإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعـة       
ــة   ــة التبعي ــا علاق ــت بينهم ــق إذا قام تتحق

  -:بعنصريها

  .عنصر السلطة الفعلية -1

 يكـون   نعنصر الرقابة والتوجيـه بـأ      -2
للمتبوع السلطة في أن يصدر لتابعه من       
الأوامر ما يوجهه بها فـي عملـه ولـو          

توجيهاً عاماً ، وأن تكون له الرقابة عليه        
 .تنفيذ هذه الأوامرفي 

  
ة تتراخى بتراخي الرقابة    يوإن علاقة التبع  

والتوجيه ، فإذا لم يبق لدى المتبوع سلطة كافية         
في الرقابة والتوجيه إنعدمت علاقة التبعية وعلى       

  .هذا استقر الفقه والقضاء 
  

وفي الحالة المعروضة فقد كان لـوزارة       
ة الأشغال العامة والإسكان أثناء تنفيـذ المميـز       

الخاص بإعادة  ) 10/2004/ج4/ش(للعطاء رقم   
الأغور الـسلطة الفعليـة     / إنشاء طريق كفرنجة  

والرقابة والتوجيه كما يتضح من بنود العطـاء        
التي تنص صراحة على أن     ) 7-1(المذكور من   

عمل المميزة يكون حسب إرشادات المهنـدس        
المشرف ووفقاً للمواصفات والمخططات، وعليه     

ت ضامنة للأضـرار المـدعى      فإن المميزة ليس  
بها، خلافاً لما ذهبت إليه محكمـة الاسـتئناف         

  .بقرارها المطعون فيه، مما يوجب نقضه
  

لذلك ودون حاجة لبحث بـاقي الأسـباب        
نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق       

  .إلى مصدرها للإذعان لقرار النقض
  

 جمادي الآخرة سنة    26قراراً صدر بتايخ    
  .م30/6/2008لموافق هـ ا1429

  
       القاضي المترئس  عضو   عضو 
      عضو  عضو   عضو
      عضو  عضو   عضو

  
  رئيس الديوان

  دقـق
  غ غ
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  :المبـدأ  
  

  

  

ن رقابة محكمة القرار المنتقد هي رقابـة شـكلية          إ

صرفة وبذلك فإن الدفوع التي تـستهدف أصـل النـزاع           

وقـائع وتمحـيص الأدلـة      وكيفية فهم هيئـة التحكـيم لل      

المعروضة عليها وطريقة شرحها لبنود الصلح تخرج عن        

  .صلاحياتها
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  7560قرار تعقيبي مدني عدد 

  2004 جوان 13مؤرخ 

  ةصدر برئاسة السيدة نجاة بوليل

  
  :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي

  
من الإطلاع على مطلب التعقيب المض    بعد  
 والمقدم من الأستاذ محمد بـن    7560تحت عدد   

   .30/09/2004حسين بتاريخ 
  

  . رشيد :في حق 
 مؤسسات رفيق نائبها الأستاذ محمد      :ضد  

  .المختار الجلالي 
  

طعنا في القرار التحكيمي الصادر عـن       
 11090ئناف بتونس تحـت عـدد       محكمة الاست 

 والقاضي بقبول مطلـب     2004جوان  / 8بتايخ  
الطعن بالإبطـال شـكلا ورفـضه موضـوعا         
وتخطيــة الطاعنــة بالمــال المــؤمن وحمــل 

  .المصاريف القانونية عليها
  

وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن المبلغة      
 25/26نسخة منها للمعقـب ضـدها بتـاريخ         

   .2004أكتوبر 
  

 على جميع الوثـائق التـي       وبعد الإطلاع 
تقديمها وعلى  . ت.م.م. من م  185يوجب الفصل   

ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح      
ممثلها بالجلسة والرامية إلى طلب قبول مطلـب        

  .التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز
  

وبعد الإطلاع على الحكم المنتقد وعلـى       
كافة أوراق الملف والمداولـة طبـق القـانون         

  :صرحت المحكمة بما يلي 

  :من حيث الشكل 
  

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع      
  .أوضاعه القانونية فهو حري بالقبول شكلا 

  
  :من حيث الأصل 

  
 كمـا تـضمنها     حيث تفيد وقائع القضية   

الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليهـا قيـام         
 ضدها الآن بواسطة    بالمدعية في الأصل المعق   

 لدى هيئة التحكيم المكونة بموجب البنـد        نائبها
الثامن عشر من عقد المقاولـة غيـر المـؤرخ          

يخ روالمعرف بإمـضاء الطـرفين عليـه بتـا        
 27/09/2002 والمــسجل فــي 03/10/2001

 3عارضة أن المدعي عليه كلفها بإنجاز عـدد         
مستودعات بمدينة رادس لمساحة جملية قـدرت       

قد طريقة  وتضمن ذلك الع  . م. م 7200مبدئيا بـ   
الخلاص وفقا لتقدم الأشـغال إلا أن المطلـوب         
أخل بالتزاماته ولم يقم بخلاصها سوى جزئيـا        

 بالمائة من كامل الأشغال المتفق      80رغم إنجاز   
 دينـاراً عـن     231644.437عليه وتخلد بذمته    

جملة المبالغ غير الخالصة رفض أداءها رغـم        
ال التنبيه عليه طبق القانون وتقدير قيمة الأشـغ       

المنجزة بواسطة الخبير السيد محمد البنزرتـي       
 ديناراً طالبة   263753.430المأذون قضائيا بـ    

إلزام المطلوب بأداء قيمة ما تخلد بذمتـه مـع          
فوائد التأخير وما ترتب عن ذلك من مصاريف        

  .وأجور محاماة 
  

 الإجراءات القانونية أصدرت    وبعد استيفاء 
قرارهـا   16/12/2003هيئة التحكيم بتـاريخ     

القاضي بقبول الدعوى الأصلية شكلا وأصـلا       
  :وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 

  
 قيمة الأشغال غير    257145.900مبلغ   -1

 دينار قيمـة    16274.165الخالصة مع   
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الفوائض القانونيـة بالنـسبة التجاريـة       
 .المضروبة على المبلغ غير المستخلص

 
 دينارا الخاص بتركيز    7000.000مبلغ   -2

 .حضيرة ال
  

 دينـار بـاقي أجـرة       4500.000مبلغ   -3
التحكيم المدفوعة مـن قبـل المدعيـة        

 .عوضا عن المدعي عليه
  

إلزام المدعي عليـه بإرجـاع الـشيك         -4
 دينار بعنوان   90000.000المضمن به   

 ـ     ورفـض   ةضمان التسبقة إلى المدعي
الدعوى فيما زاد علـى ذلـك وقبـول         
الدعوى المعارضة شكلا وأصلا وإلزام     

 .ية بأن تؤدي للمدعي عليهالمدع
  

 ديناراً قيمة غرامات    37707.300مبلغ   -5
 .التأخير 

  
اً بعنوان نصف    دينار 28822.000مبلغ   -6

قيمة التبليط ورفض الدعوى المعارضة     
فيما زاد على ذلك وحمل المـصاريف       

  .القانونية إنصافا بين الطرفين
  

فطعن المدعي عليه في الأصل بواسـطة       
لتحكيمي بالإبطـال لـدى     نائبه في ذلك القرار ا    

 أحكـام   محكمة القرار المطعون فيـه لخرقـه      
 مـن مجلـة     42 من الفصل    6 و 4 و 3الفقرات  

التحكيم بتجاوز الطلبات المقدمة من قبل المدعية       
وخاصة الاتفاق الـصلحي وبمخالفـة قواعـد        
 الإجراءات الأساسية من خلال تجاهل الـدفعين      
م الأساسيين المحتج بهما من قبل الطاعن وعـد       

بيان درجة الحكم إلى جانب الخطأ الذي تسرب        
إليه عند احتساب قيمة الأشغال المنجـزة مـن         

  .طرف الخبير محمد إقبال شيخ روحه 

وبعد تبادل التقـارير وإنهـاء المرافعـة        
أصدرت محكمة الاسـتئناف بتـونس قرارهـا        
السالف تضمين نصه والذي هو الآن محل طعن        

لأسـباب  بالتعقيب من نائب المحكـوم ضـده ل       
  :التالية

  
  :تحريف الوقائع : المطعن الأول 

  
بمقولة أن محكمة القرار المنتقد اعتبـرت       
أن الطاعن لم يحترم بنـود الاتفـاق الـصلحي          

 ـ       رة ببرفضه مد هيئة التحكيم بعشرين شيكا ص
واحدة لإنهاء الأشغال والحال أن ذلـك منـاف         
لبنود العقد الذي يوضح كيفية الخلاص تماشـيا        

شغال البناء وقد عرض الطاعن علـى       مع تقدم أ  
 ألـف دينـاراً     75 شيكا بمبلغ    15هيئة التحكيم   

 بالمائة من قيمة الأشغال إلا      20كتسبقة بحوالي   
أن الهيئة رفضتها دون تعليل عـلاوة علـى أن          
الطريقة التي اعتمدتها بقرار الـشرح مخالفـة        

ويتعارض مـع   . ت. من م  346لأحكام الفصل   
  .كيم القواعد الأساسية للتح

  
  :مخالفة القانون : المطعن الثاني 

  
 من مجلة التحكـيم     14بمقولة أن الفصل    

يوجب على المحكمين تطبيق القانون موضوعا      
وهو ما يفترض قبول صكوك قابلـة للخـلاص         
حالا وليس صكوكا على وجه الضمان مجهولة       
تاريخ تقديمها وعرضها على الخلاص وبـذك        

 اعتبـرت أن    فإن محكمة القرار المنتقد عنـدما     
المطعن المثار من الطاعن في ذلك الصدد يهـم         
الموضوع ويخرج عن نطاق رقابتهـا الـشكلية        

  .تكون قد خرقت القانون
  

كما أن موقف هيئة التحكيم يتعارض مع       
 من مجلة التحكيم الذي     15صريح أحكام الفصل    

يفرض عليها ختم الإجراءات في صورة اتفـاق        
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ا بينهم وعوض   الأطراف على تسوية النزاع فيم    
أن تضع رزنامة زمنية للخلاص حـسب تقـدم         
مراحل البناء فإنها تجاوزت صـلاحياتها ممـا        

  .يعرض قرارها للنقض 
  

  :ضعف التعليل : المطعن الثالث 
  

بمقولة أن محكمة القرار المنتقد لم تـرد        
على جملة من الدفوعات المثارة مـن الطـاعن         

 مسألة ضرورة تعيـين خبيـر لتقـدير         وخاصة
امات التأخير في إنجاز الأشغال المتفق عليها       غر

ومسألة الخطأ في اعتماد وقائع مغلوطة مستمدة       
من تقديرات الخبيرين المنتدبين الأمر الذي جعل       
قرارها مخالفـا لمجلـة المرافعـات المدنيـة         
والتجارية لعدم تعليل قراراهـا بمـا يعرضـه         

  .للنقض
  

  المحكمة
  ـــ

  
حـدة  عن جملة المطـاعن لتـداخلها وو      

  :القول فيها
  

حيث أسس الطاعن طلبه الرامـي إلـى        
إبطال القرار التحكيمي لـدى محكمـة القـرار         

 من مجلة التحكيم    42المنتقد على أحكام الفصل     
وبالتحديد الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة منه      

  :والتي تتعلق بـ
اشتمال القرار التحكيمي على أمور لم يقع        -

 .طلبها
 .قواعد النظام العامخرق القرار إحدى  -
  .عدم مراعاة القواعد الأساسية للإجراءات -

  
وحيث يؤخذ من مجمل أسباب الإبطـال       

 المـشار إليـه أن رقابـة        42المحددة بالفصل   
محكمة القرار المنتقد هي رقابة شكلية صـرفة        

وبذلك فإن الدفوع التي تستهدف أصل النـزاع        
ة وكيفية فهم هيئة التحكيم للوقائع وتمحيص الأدل      

المعروضة عليها وطريقة شرحها لبنود الـصلح       
  .تخرج عن صلاحياتها

  
 لما تمسك به الطـاعن فقـد        وحيث خلافاً 

بينت محكمة القرار المنتقد سبب عـدم التـزام         
هيئة التحكيم ببنود الاتفاق الصلحي الذي أعدته       
لفض الخلاف بين الطرفين وأكـدت علـى أن         

يها وأن  قرارها كان في حدود الطلبات المقدمة لد      
  .مسألة الصكوك تخص مرحلة تم تجاوزها

  
وحيث تناولت محكمـة القـرار المنتقـد        
بالنقاش جميع الأسباب المؤسس عليهـا طلـب        
الإبطال وعللت ردودها تعليلا سليما ليس فيـه        
أي تحريف للوقائع أو خرق للقانون وخلـصت        
على أن القرار التحكيمي كان مطابقـا لأحكـام         

 للإجـراءات الأساسـية     مجلة التحكيم ومحترما  
وبذلك فإن المطاعن الخادشة لقضائها منعدمـة       

  .الوجاهة وتعين رفضها
  

  ولهذه الأسباب
  

قررت المحكمة قبول مطلـب التعقيـب       
شكلا ورفضه أصلا وحجـز معلـوم الخطيـة         

  .المؤمن
  

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يـوم       
 عن الدائرة المدنية الخامـسة      2004 جوان   13

 رئيسها السيدة نجاة بوليلة وعضوية      المتركبة من 
المستشارين السيدين خالـد العيـاري وزهيـر        
عروس وبحضور المـدعي العمـومي الـسيدة        

 الجلـسة   )ة (تـب اماجدة بن جعفر وبمساعدة ك    
  .السيدة ليلي الرياحي 

  
  وحرر في تاريخه      
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  :المبـدأ  
  

  

  

إفهام المدعي عليه بأن بيـع الأرض الموصـوفة فـي            -

 .الدعوى منفسخ وإلزامه بإرجاع ما استلمه ثمناً لها

فلـه حـق    من غُبِن في المبيع غبناً يخرج عن العـادة           -

 .الخيار في فسخ هذا البيع 

  .من له حق الخيار في المعاملات فله الفسخ  -
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الحمد الله وحده والصلاة والسلام على مـن لا         
  :نبي بعده وبعد 

  
هـ 12/3/1422ففي يوم الاثنين الموافق     

لدى أنا عبد المجيد بن راشـد العبـود قاضـي           
حامـل بطاقـة    ... محكمة محافظة ثادق حضر   

... وادعى على الحاضر معـه      .... أحوال رقم   
ائلا في دعواه إنني    ق... حامل بطاقة أحوال رقم     

...  من المدعي عليه قطعة ارض رقـم         ايترشتا
 الزهور بالريـاض    بحي.... من المخطط رقم    

والمحدودة شمالاً بممر مـشاة بطـول خمـسة         
م ، ومن الجنوب القطعة رقم      25وعشرين متراً   

م، ومـن   25بطول خمسة وعشرين متـراً      .... 
 م،19الشرق شارع بطول تسعة عـشر متـراً         

بطول تسعة عـشر    ... ب القطعة رقم    ومن الغر 
متراً ، ومجموع مساحتها أربعمائـة وخمـسة        

 المدعي عليه   م، يملكها 475وسبعين متراً مربعا    
ــم   ــصك رق ــب ال ــي 44854/13بموج  ف

هـ الـصادر مـن كتابـة عـدل         15/1/1422
الرياض الأولى ، بثمن قدره أربعون ألف ريال        

سلمته له، وإنني حين العقـد لـم أرَ         ) 40000(
لأرض المذكورة وإنما وصفت لي مـن قبـل         ا

المدعي عليه وقد تبين لي بعد الشراء أنني قـد          
غبنت في هذا البيع غبناً فاحشاً حيث تبـين أن          
هذه الأرض لا تساوي أكثر مـن ثمانيـة آلاف          

، وحيث إنني جاهل بقيمـة هـذه        )8000(ريال  
الأرض حين البيع وتبين لي أنني قد غبنت فيها         

لذا فقد فسخت هذا البيـع فأطلـب        غبناً فاحشاً ،    
إجازة هذا الفسخ ، والحكـم بـصحته وإلـزام          
المدعي عليه بإرجاع الثمن الذي سلمته له وهو        

هـذه  ) 40000(مبلغ قدره أربعون ألف ريـال       
  .دعواي

  
وبسؤال المدعي عليه أجاب قائلا ما ذكره       
المدعي في دعواه من أنني قـد بعتـه الأرض          

قدره أربعون ألـف  الموصوفة في الدعوى بثمن   

واستلمته منه فهذا صحيح وأما     ) 40000(ريال  
ما ذكره من أن قيمة هـذه الأرض لا تـساوي           

فلا علم لي   ) 8000(أكثر من ثمانية آلاف ريال      
بذلك، وأنا غير مستعد بإرجاع الثمن المـذكور        

  .إليه ولا أوافق على فسخ هذا البيع هذه إجابتي
  

يئة النظر  بعد ذلك رفعت الجلسة للكتابة له     
بالرياض للوقوف على الأرض المـذكورة فـي    
الدعوى والإفادة عن قيمتها وهـل فـي شـراء        

) 40000(المدعي لها بمبلغ أربعين ألف ريـال        
غبن ظاهر عليه أم لا ؟ وأجلت الجلسة لحـين          

  .ورود الجواب من الهيئة 
  

هـ 21/5/1422وفي يوم السبت الموافق     
 وكان قـد    افتتحت الجلسة وحضر فيها الطرفان    

وردنا خطاب فضيلة رئيس المحكمـة الكبـرى        
 ـ4/5/1422 فـي    17771بالرياض رقـم      هـ

وبرفقه قرار هيئة النظر بمحكمة الرياض رقـم        
هــ هـذا نـصه بعـد        27/4/1422 في   379

نفيد فضيلتكم أنه تـم الوقـوف علـى         : المقدمة
الأرض موضوع النزاع والذي نـرى أن هـذه         

ف ريـال   الأرض لا تساوي أكثر من عشرة آلا      
في الوقت الحاضر وأن شراءها بمبلغ أربعـين        
ألف ريال في غبن واضح ونرفق لكـم تقيـيم          
أصحاب المكاتب العقارية هذا ما تـم التوصـل         

توقيعه .... إليه واالله يحفظكم عضو هيئة النظر       
  .هـ.ا. توقيعه.... عضو هيئة النظر 

  
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة،       

ئة النظـر بموجـب قرارهـا       وحيث قررت هي  
المذكور أعلاه أن في شـراء المـدعي لهـذه          
الأرض بمبلغ أربعين ألف ريال غـبن واضـح         
عليه، وحيث قرر الفقهاء رحمهم االله تعـالى أن         
من غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة فلـه          

 إن مـن    ثحق الخيار في فسخ هذا البيع ، وحي       
لمعاملات المقرر فقهاً أن من له حق الخيار في ا        
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فله الفسخ بلا حكم حاكم لذا فقد أفهمت المدعي         
عليه بأن بيع الأرض الموصوفة فـي الـدعوى         
منفسخ ويلزمه إرجاع ما استلمه ثمنا لها للمدعي        
وهو مبلغ قدره أربعون ألـف ريـال وبـذلك          

  .حكمت
  

وبعرض الحكم على المدعي عليه قـرر       
 لطلبـه   عدم قناعته به، وطلب تمييزه فأجيـب      

بأن عليه مراجعة المحكمة بعد ثلاثة أيـام   وأفهم  
من تاريخ اليوم لاستلام نـسخة مـصدقة مـن          
الصك للاعتراض عليه خلال ثلاثـين يومـاً ،         
وباالله التوفيق، وصلى االله وسلم على نبينا محمد،        

  .هـ21/5/1422حرر في 
  

هـ 26/7/1422وفي يوم السبت الموافق     
افتتحت الجلسة وحضر فيهـا الطرفـان، وقـد         

دت المعاملة من محكمة التمييـز وبرفقتهـا        عا
هــ  19/7/1422ب في   /2ق/41قرارها رقم   

بدراسة الصك وصورة   : هذا نصه بعد المقدمة     
ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملـة      
  لوحظ أن المدعي ذكر أنه لم ير الأرض ولـم           

  

يطلع عليها، ولم نجد أن فضيلته سأل المـدعي         
 ـ     ى الأرض وعـرف    عليه هل المدعي وقف عل

مكانها وموقعها أم لا ؟ فعليه إكمال مـا يلـزم           
وإلحاق ما يجد في الضبط وصـورته والـصك         
وسجله وإعادة المعاملة لإكمـال لازمهـا واالله        

  .هـ .ا. الموفق
  

وعليه فقد جرى سؤال المدعى عليه هـل        
المدعي وقف علـى الأرض وعـرف مكانهـا         

يع بيننـا   إنه عندما تم الب   : وموقعها أم لا ؟ فقال      
لم يكن المدعي قد وقف على الأرض ولم يكـن          
يعلم موقعها ومكانها ، إلا أنني بعد أن تم عقـد           
البيع بيننا أعطيته صورة مـن صـك الأرض         
وأعطيته مهلة أسبوعين للسؤال عنها والنظر في       

هكذا قرر وعليه حـصل التوقيـع،        . هذا البيع 
 وباالله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمـد        

   .هـ26/7/1422حرر في . وآله وصحبه
  

صدق الحكم من محكمة التمييز بـالقرار       
  .هـ 26/8/1422أ في /2ق/ 622رقم 
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  :المبـدأ  
  

  
  
حق والحيازة وفي حال لا يجوز الجمع بين دعوى أصل ال -

  .الجمع تسقط دعوى الحيازة 
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   358أساس غرفة مخاصمة رقم 
  1999 لعام 186قرار رقم 

  
مـروان  : ئة الحاكمة الرئيس الـسيد    الهي

  .الأسود 
  

محمــد صــالح : المستــشاران الــسادة 
  . فوزي لطفي –البيرقدار 
  

  :النظر في الدعوى 
  

إن الهيئة الحاكمة بعـد إطلاعهـا علـى         
استدعاء دعـوى المخاصـمة وعلـى القـرار         
موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة      

ى شـكلا   المتضمن من حيث النتيجة رد الـدعو      
 وعلى كافة أوراق القـضية      7/2/1999بتاريخ  

  :وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي 
  

  :أسباب المخاصمة
  

عدم ثبوت تملك المـدعي عليـه للعقـار          -1
 .موضوع الدعوى 

 
 .عدم بيان موضوع الدعوى  -2
  
صدور قرار مبرم بذات الموضوع ونفـس    -3

 .الأطراف وبذات الوقت 
  

مـن  : يـة   في القانون والمناقـشة القانون    
الثابت على أن المطلوب مخاصـمته قـد أقـام          

تصبهما غدعواه باسترداد حيازة الغرفتين اللتان ا     
  .طالب المخاصمة بدون حق 

  
ومن الثابت على أن محكمة الـصلح قـد         
اعتبرت القضية مسألة مـستأخرة حتـى يبـت         

  .بدعوى أجر المثل واسترداد هاتين الغرفتين 

 بعـد أن  وبما أن الدعوى قد تم تجديـدها     
برز القرار المتضمن أجر المثـل ورد دعـوى         
استرداد الحيازة لأنه لا يجوز الجمع بين دعوى        
أصل الحق والحيازة وفي حال الجمـع تـسقط         

  .دعوى الحيازة 
  

وبما أن محكمة الصلح قضت للمدعي بما       
طلبه من استرداد حيازته للغرفتين وقـد أيـدت         

  .محكمة الاستئناف هذا القرار 
  

وى الأولى لا يمنع من إقامته      رد الدع  -1
 .دعوى جديدة باسترداد الحيازة 

 
أشغال المستأنف للغرفتين فـي غيـر        -2

 .محله القانوني
  

 .الإيجار قاصر على ثلاث غرف -3
  

اليمين لا علاقة لها بسعة المأجور بل        -4
 .بالإثبات 

  
  

وبما أن لابد من القول على أن الحيازة لا         
لعرضـي  يشترط فيها التملك فمن حق الحـائز ا    

إقامة دعوى باسترداد الحيازة فـضلا عـن أن         
الأوراق المبرزة تدل على ملكيـة وتخـصيص        

  .المطلوب مخاصمته 
  

وبما أن الدعوى منذ إقامتها كانت تقـوم        
على أساس استرداد حيازة الغرفتين وأن غصبا       
قد وقع عليهما خلال غياب المطلوب مخاصمته       

  .همما يجعل الموضوع واضحا في معانيه وسعت
  

القرار الـصادر عـن محكمـة       وبما أن   
الاستئناف برد الحيازة في معرض دعوى أجر       
المثل كان في الواقع خاطئا لأنه لا شيء يمنـع          
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من أجر المثل واسترداد الحيازة وعلى كل فإن        
يازة حة استرداد ال  هالمحكمة قد ردت الدعوى لج    

  .لعدم جواز الجمع 
  

وأن القرار لهذا السبب ذو حجـة مؤقتـة     
وبالتالي من حق المطلـوب مخاصـمته إقامـة         
دعوى جديدة خاصة وأن المحكمة لـم تبحـث         

  .بالدعوى لا سلبا ولا إيجابا 
  

وطالما أن الدعوى تقوم علـى المطالبـة        
باسترداد الحيازة وبما أنه على الشاغل إثبـات        

  .مشروعية وضع اليد 
  

وبما أنه لم يقم مـن دليـل علـى هـذه            
 ـ      دعي المطالبـة   المشروعية فإن من حـق الم

داد الحيازة وبما أن القرار جاء بعيدا عن        باستر
  .مظنة الخطأ المهني الجسيم 

  
  :لذلك تقرر بالاتفاق 

 .رد الدعوى شكلا  -1

 .رد طلب وقف التنفيذ  -2
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  :المبـدأ  
  

  
  
تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص مؤداه اقتصار  -

محكمة التمييز على الفصل في مسألة الاختصاص وعند 

الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها 

  .دون الإحالة 
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  2005 من ديسمبر سنة 6جلسة 

  حكم

  

سم حضرة صاحب السمو الشيخ حمـد       صادر با 
  بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 

  
مبـارك بـن خليفـة      / برئاسة السيد القاضـي   

  .العسيري رئيس محكمة التمييز 
  

عبد الرؤوف  / وعضوية السادة قضاة المحكمة   
أحمد البقيعي وأحمد زكـي غرابـة وإبـراهيم         

  .محمد الطويلة وأحمد محمد فرحات
  

 )2(   

   تمييز مدني2005 لسنة 1: الطعن رقم 

  
". الدفع بعـدم الاختـصاص    " دفوع  ) 1(

محكمـة  ". الاختـصاص الـولائي   " اختصاص  
ــوع  ــسائل  " الموض ــسبة لم ــلطتها بالن س

محكمـة  " . أسباب الطعن " تمييز  ". الاختصاص
  " .سلطتها " التمييز 
  

الدفع بعدم اختصاص المحكمـة لانتفـاء       
تحكـم  . ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها      

جواز الدفع به فـي     . به المحكمة من تلقاء نفسها    
المادة : أساس ذلك . أي حالة تكون عليها الدعوى    

  . من قانون المرافعات 73
  

إعتباره قائما فـي    : الاختصاص الولائي 
الخصومة ومطروحـا دائمـا علـى محكمـة         

اشتمال الحكم الصادر في موضوع     . الموضوع
على قـضاء ضـمني بالاختـصاص       . الدعوى

اعتبار الطعـن بـالتمييز واردا علـى       . لولائيا

وجوب . القضاء الضمني في مسألة الاختصاص    
ولو . تصدي محكمة التمييز له من تلقاء نفسها        

. لم يثر من الخصوم باعتباره من النظام العـام        
 12 من القـانون رقـم       4/2المادة  : أساس ذلك   

   .2005لسنة 
  
". الاختصاص الـولائي  " اختصاص  ) 2(
  دعوى . دستور

  
جهة القضاء صـاحبة الولايـة العامـة        

. والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات     
  إلا ما أسـتثنى بـنص خـاص       . أيا كان نوعها  

دون اعتبار لثبوت علة    . في الدستور والقانون    
  .ذلك

  
 من الدستور  138اتجاه المشرع في المادة     

الدائم إخراج المنازعات الإدارية من اختصاص      
. القضاء العادي وإناطة ذلك بقانون يصدر لاحقا      

  .مناطه ؟ 
  
. اختـصاص ". أسباب الطعن " تمييز  ) 3(

  "سلطتها . محكمة التمييز 
  

. تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص    
يز على الفصل فـي     اقتصار محكمة التمي  . مؤداه

مسألة الاختصاص وعنـد الاقتـضاء تعيـين         
المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها دون      

  .الإحالة 
  ـــــ

  
 مــن قــانون 73مــؤدى نــص المــادة  -1

 لسنة  13المرافعات المدنية والتجارية رقم     
 أن الدفع بعدم اختصاص المحكمـة       1990

لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الـدعوى أو        
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،       قيمتها  

ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليهـا         
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الدعوى ومن أجل ذلـك تعتبـر مـسألة         
 الولائي قائمة في الخـصومة      الاختصاص

ومطروحة دائما على محكمة الموضـوع      
وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفـسها إذ         
يعتبر الحكم الصادر منها في الموضـوع       

 ضمني باختـصاصها    مشتملاً على قضاء  
ولائيا ، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز علـى         
الحكم الصادر منهـا يعتبـر وارداً علـى         

. القضاء الضمني في مسألة الاختـصاص     
سواء أثارها الخصوم في الطعـن أو لـم         
يثيروها، ويكـون لمحكمـة التمييـز أن        
تتصدى ولو من تلقاء نفسها للاختـصاص       
الولائي لمحكمة الموضـوع فـي نظـر        

منازعة باعتبار أن ذلك متعلق بالنظـام       ال
العام ويدخل في نطاق الطعن المطـروح،       
وهو الأمر الذي أورده المشرع في المادة       

 2005 لـسنة    12الرابعة من القانون رقم     
بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في      
غير المواد الجنائية في فقرتها الثالثة مـن        

إثارة أنه يجوز للخصوم ولمحكمة التمييز      
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق       
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فـي        
صحيفة الطعن متـى تـوافرت عناصـر        
الفصل فيها من الوقـائع والأوراق التـي        

 .سبق عرضها على محكمة الموضوع 
  
جهة القضاء هي صاحبة الولايـة العامـة         -2

والاختصاص الأصيل فـي نظـر كافـة        
يا كان نوعها ، ولا يخرج عن       المنازعات أ 

هذا الأصل العام إلا مـا اسـتثنى بـنص          
خاص في الدسـتور أو القـانون، وهـو         

 لعلعـة أو    –استثناء يقع بحسب الأصـل      
لأخرى وليست العبرة فـي هـذه الحالـة         
بثبوت العلة أو الوقوف عليها وإنما المعول       
  عليه في هذا الشأن هو وجود النص الذي        

  

نها مـن اختـصاص     يستثني منازعات بعي  
جهة القضاء ، ولما كان ذلك وبالبناء عليه        
وكان المشرع وعلى نحـو مـا تـضمنته         

 من الدستور الدائم قد عمد إلى       138المادة  
إخراج المنازعات الإداريـة مـن نطـاق        
الاختصاص العام والأصيل لجهة القـضاء      
العادي وناط بأمر الاختـصاص بنظرهـا       

ى قـانون   والفصل فيها وكيفية ممارستها إل    
يصدر في هذا الشأن لاحقـاً ، وهـو مـا      
يكشف عن اتجاه المـشرع إلـى قـصر         
اختصاص القضاء العادي في نظر بعض      
المنازعات الإدارية على نحـو مـا أورده        
وحدده في المادة الرابعة من القانون رقـم        

 . المعدلة 1990 لسنة 13
  
من المقرر على ما جرى به نص المـادة          -3

 2005 لـسنة    12 من القانون رقم     22/1
بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في      
غير المواد الجنائية أنه إذا كـان الحكـم         
المطعون فيه قد ميـز لمخالفـة قواعـد         

 تقتصر المحكمة على الفصل     الاختصاص
في مسألة الاختصاص وعنـد الاقتـضاء       
تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي      

مر الذي  أمامها بإجراءات جديدة ، وهو الأ     
مفاده ومؤداه أنه متـى انتهـت محكمـة         
التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون      
فيه لمخالفته قواعـد الاختـصاص فإنهـا        
ــسألة   ــى م ــضائها عل ــي ق ــصر ف تقت
الاختصاص دون الإحالة كأصل عام إلـى       
أية جهة أخرى خاصة إذا ما كـان حكـم          
التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن       

نزاع مـن اختـصاص القـضاء       خروج ال 
بنظره ، إذ لم يعد بعد الفصل فيها مسائل         
قانونية أخرى أو مسائل متعلقة بالوقـائع       

 .تحتاج إلى الفصل فيها
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  المحكمة
  

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير      
الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد       

  المداولة ،
  

  .كليةحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الش
  

 على ما يبـين مـن       –وحيث أن الوقائع    
 تتحـصل   –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق      

أقامت الـدعوى   ....  الشركة   –في أن الطاعنة    
 بطلب الحكـم لهـا بـإلزام        1242/2003رقم  

المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ       
سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألـف ريـال        

، على سـند    )ل قطري  ريا 27.500.00(قطري  
مما ساقته صحيفة تلك الدعوى مـن أن لجنـة          
المناقصات المركزية التابعة مباشرة للمطعـون      
ضده الأول بصفته كانت قد أرسلت إليهـا فـي          

 دعوتين للمشاركة في المناقصتين     17/7/2001
 وأثنـاء   2002 -2001 لسنة   37 ،   35رقمي  
 بالإعداد والتحضير للاشتراك فيهما تلقت    قيامها  

من اللجنة المشار إليها كتاباً يتضمن إلغاء هاتين        
 ثم تلقت الطاعنة بعـد ذلـك وفـي          –الدعوتين  

 دعــوة أخــرى للمــشاركة فــي 15/8/2001
 فتقدمت  2002 – 2001 لسنة   65المناقصة رقم   

بعطائها فيها وسددت الرسوم المستحقة وقـدمت       
إليها كافة المستندات المطلوبة وتحـصلت فـي        

اب ضمان من بنـك قطـر       سبيل ذلك على خط   
 تلقت من تلـك     – مع ذلك    –الإسلامي إلا أنها    
 إلغاء الدعوة الموجهـة إليهـا       اللجنة خطاباً يفيد  

ناقصة ، وكان وراء تلـك      للمشاركة في تلك الم   
التصرفات جميعها صدور قـرار مـن اللجنـة         
المشار إليها باستبعادها من المشاركة في كافـة        

هذا القرار قـد     وإذ كان    –المناقصات الحكومية   
جاء على خلاف أحكـام قـانون المناقـصات         

 المعدل والـذي    1976 لسنة   8والمزايدات رقم   

يقضي بضرورة إخطار الشركات المستبعدة من      
المشاركة في المناقـصات الحكوميـة بأسـباب        
الاستبعاد ، فضلا عن ضرورة موافقة المطعون       

 إضـافة   –ضده الأول بصفته على هذا القرار       
 من أسباب لصدوره وهـذا      ا القرار إلى خلو هذ  

الأمر الذي جعل هذا القرار مشوبا بالتعسف وإذ        
ترتب على صدوره على هـذا النحـو إلحـاق          
خسائر جسيمة بالطاعنة تمثلت فيما أصابها من       
أضرار مادية وأدبية بما يحق لها التعويض عنها        

نـدبت  . وهو ما تقدره بالمبلغ المطالـب بـه         
وبعد أن قدم إليهـا     . وىالمحكمة خبيراً في الدع   

تقريره قضت بإلزام المطعـون ضـدهما الأول        
والثاني بصفتيهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ ثلاثـة        
 ملايين ريال قطري ، وإذ لم يلق هذا القـضاء         

قبولاً لدى طرفي الطعـن اسـتأنفته الطاعنـة         
 كمــا أســتأنفه 320/2005بالاســتئناف رقــم 

ناف رقم  المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستئ    
ــاريخ 334/2005 ــضت 28/6/2005 وبت  ق

  بعد ضم الأخير منهـا     -المحكمة في الاستئنافين  
 برفض الاستئناف الثاني وفي     –للأول للارتباط   

الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض      
الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريـق        
التمييز وإذ عرض الطعن على المحكمـة فـي         

  .ددت جلسة لنظره غرفة مشورة ح
  

 73وحيث أنه لما كان مؤدى نص المادة        
 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم       

 أن الدفع بعدم اختصاص المحكمـة       1990لسنة  
لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها        
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع         

وى ومن أجـل    كانت عليها الدع  به في أية حالة     
ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في       
الخصومة ومطروحـة دائمـا علـى محكمـة         
الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها        
إذ يعتبر الحكم الصادر منهـا فـي الموضـوع          

 على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا،      مشتملا



  175

ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على الحكم الصادر        
ر وارداً على القـضاء الـضمني فـي     منها يعتب 

سواء أثارها الخصوم فـي     . مسألة الاختصاص 
الطعن أو لم يثيروها ، ويكون لمحكمة التمييـز         
أن تتصدى ولو من تلقاء نفـسها للاختـصاص         
الولائي لمحكمة الموضوع في نظر المنازعـة       
باعتبار أن ذلك متعلق بالنظام العام ويدخل فـي         

الأمر الذي أورده   نطاق الطعن المطروح ، وهو      
 12المشرع في المادة الرابعة من القانون رقـم         

 بشأن حالات وإجـراءات الطعـن       2005لسنة  
بالتمييز في غير المواد الجنائية في فقرتها الثالثة        
من أنه يجوز للخصوم ولمحكمة التمييز إثـارة        
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لـم يـسبق         

ووع أو فـي    التمسك بها أمام محكمـة المـض      
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها       
من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علـى        

  .محكمة الموضوع 
  

وحيث أن ما جرت به نصوص المـواد        
 من الدستور الدائم مـن أن       135،  132،  130

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علـى       
وفق اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها      

القانون ، كما يرتب القـانون المحـاكم علـى          
اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبـين صـلاحياتها       

 من  138واختصاصاتها ، كما جرى نص المادة       
الدستور على أن القانون يحدد الجهة المختـصة        
بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامهـا       
وكيفية ممارستها لعملها كما جرى نص المـادة        

 1990 لـسنة    13 ن قانون المرافعات  الرابعة م 
 على أن   2005 لسنة   13 رقم   والمعدلة بالقانون 

ــدعاوى  ــي ال ــصل ف تخــتص المحــاكم بالف
والمنازعات المدنية والتجارية عدا ما يـستثنى       
منها بقانون، كما تختص بالدعاوى والمنازعات      
الخاصة بعقود الالتزام أو الأشـغال العامـة أو         

ة أخرى، وهو الأمـر     التوريد أو أي عقود إداري    
الذي مفاده ومؤداه أن جهة القضاء هي صاحبة        

الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظـر       
كافة المنازعات أيا كان نوعها ، ولا يخرج عن         
هذا الأصل العام إلا ما استثنى بنص خاص في         

وهو استثناء يقع بحـسب     الدستور أو القانون ،     
رة في هذه    لعلة أو لأخرى وليست العب     –الأصل  

الحالة بثبوت العلة أو الوقـوف عليهـا وإنمـا          
المعول عليه في هذا الشأن هو وجـود الـنص          
الذي يستثني منازعات بعينها مـن اختـصاص        
جهة القضاء ، ولما كان ذلك وبالبناء عليه وكان         

 من  138المشرع وعلى نحو ما تضمنته المادة       
الدستور الدائم قد عمد إلى إخراج المنازعـات        

دارية من نطاق الاختصاص العام والأصـيل       الإ
لجهة القضاء العادي وناط بـأمر الاختـصاص        
بنظرها والفصل فيها وكيفيـة ممارسـتها إلـى       
قانون يصدر في هذا الشأن لاحقا ، وهـو مـا           
يكشف عن اتجاه المشرع إلى قصر اختـصاص        
القضاء العادي في نظـر بعـض المنازعـات         

في المـادة   الإدارية على نحو ما أورده وحدده       
 1990 لـسنة    13الرابعة مـن القـانون رقـم        

  .المعدلة
  

 -وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه       
وإذ كانت الطلبات في الدعوى الـصادر فيهـا         
الحكم المطعون فيه تدور حول طلب الطاعنـة        
تعويضها عن الأضرار المادية والأدبيـة التـي        
لحقت بها من جراء صدور قرار مـن اللجنـة          

كزية للمناقصات باستبعادها من المـشاركة      المر
في جميع المناقصات التي يجري الإعلان عنها،       
وكان القرار آنف الذكر بحـسب طبيعتـه قـد          
أفصحت به جهة الإدارة عن إرادتها في استبعاد        
الطاعنة وذلك بما لها مـن سـلطة فـي هـذا            
الخصوص وعلى النحو الوارد في القانون رقـم        

ــسنة 8 ــ1976 ل ــشأن تنظ ــصات  ب يم المناق
والمزايدات المعدل وذلك بقـصد إحـداث أثـر       
قانوني معين هو تقرير عدم أحقية الطاعنة فـي         
المشاركة في جميع المناقصات والمزايدات التي      
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يجري الإعداد لها والدعوة إليها ومن ثم يكـون         
النزاع المطروح في الدعوة والحالة هـذه هـو         

كر، طلب التعويض عن القرار الإداري آنف الذ      
ومن ثم يكون هذا النزاع من بـين المنازعـات          

. الإدارية التي لا يختص القضاء العادي بنظرها      
وإذ ناقض الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنـه         
يكون قد خالف القانون بمـا يوجـب القـضاء          

  .بتمييزه 
  

وحيث أنه من المقرر على ما جرى بـه         
 لـسنة   12 من القانون رقـم      22/1نص المادة   

أن حالات وإجراءات الطعن بـالتمييز       بش 2005
في غير المواد الجنائية أنـه إذا كـان الحكـم           
المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص       

تقتصر المحكمة علـى الفـصل فـي مـسألة          
الاختصاص وعند الاقتـضاء تُعـين المحكمـة        
المختصة التي يجب التداعي أمامها بـإجراءات       

ومؤداه أنه متى   جديدة ، وهو الأمر الذي مفاده       
انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكـم        
المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فإنـه       
تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص دون       
الإحالة كأصل عام على أية جهة أخرى خاصة        
إذا ما كان حكم التمييز قد فصل فـي المـسألة           
القانونية بشأن خروج النزاع مـن اختـصاص        
القضاء بنظره ، إذ لم يعد بعـد الفـصل فيهـا            
مسائل قانونية أخرى أو مسائل متعلقة بالوقـائع        

  .تحتاج إلى الفصل فيها 
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  :المبـدأ  
  

  

لية ؤلى مستضاف إ عمل غيره مسؤلية الشخص عن -

بها أو تـستغرقها أو تتمثـل        دون ان تج   الغير نفسه 

   .بديلاً عنها

كمـسؤول  لمضرور  التعويض  بالرقابة  دفع المكلف    -

 .عن أعمال الخاضع لها 

  . المكلف على الغير بكل ما دفعهعجواز رجو -
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  الدائرة المدنية 

   22/1/2007جلسة 

  

ت رئيس  إبراهيم بركا / برئاسة السيد المستشار  
  .الدائرة 

  
عزت عمـران   / وعضوية السادة المستشارين  

ن وسـعيد   يومحمد وليد ومحمود محيـي الـد      
  .ةشعل

  
   مدني10/2004الطعن رقم 

". مسئولية المكلـف بالرقابـة    "  مسئولية   -1
بعـض أنـواع    " دعـوى   . رجـوع   . تعويض
الخطـأ فـي    : حالات الطعن " تمييز  ". الدعاوى

  " .تطبيق القانون 
  
تـضاف  . ة الشخص عن عمل غيـره     مسئولي -

إلى مسئولية الغيـر نفـسه دون أن تجبهـا أو           
دفـع  . أثـره . تستغرقها أو تتمثل بديلاً عنهـا     

المكلف بالرقابة التعويض للمضرور كمـسئول      
جواز رجوعـه علـى     . عن أعمال الخاضع لها   

لا يشترط لقبـول دعـوى   . الأخير بكل ما دفعه 
 علة  .للرقابة ما  ل الرجوع أن يثبت أن للخاضع    

.  مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر        .ذلك
  .خطأ يوجب تمييزه 

  
  )22/1/2007 مدني جلسة 10/2004الطعن ( 
  
 من القانون المـدني     241النص في المادة    ) 1(

للمسئول عن عمل الغير، أن يرجـع       " على أن   
 هل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عم      عليه بكل 

فصحت عنـه    وعلى ما أ   –يدل  " غير المشروع   
 علـى أن    –المذكرة الإيضاحية لذلك القـانون      

مسئولية الشخص عن عمل غيره تأتي لتـضاف     

إلى مسئولية هذا الغير نفسه ، دون أن تجبها أو          
وبالتـالي فـإن    . تستغرقها أو تتمثل بديلاً عنها    

المكلف بالرقابة كمسئول عن أعمال الخاضع لها       
أذا دفع التعويض للمضرور من خطأ الخاضـع        
للرقابة كان له أن يرجع على الأخير بكـل مـا           

ولم يشترط المشرع لقبول دعوى الرجوع      . دفعه
والقول بغيـر   . أن يثبت أن للخاضع للرقابة مال     

علاوة . ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص     
على أن وجود مال يمكن تنفيذ الحكم الـصادر         
في الدعوى عليه ليس شرطاً لقبولها والحكم فيها        

وإذ خـالف   . متعلق بتنفيذ ذلك الحكم   بل هو أمر    
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بـرفض        
الدعوى على سند من أن الأوراق خلت من دليل         
على وجود مال للقاصر الخاضع للرقابة يمكـن        

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ      . التنفيذ عليه 
  .في تطبيقه بما يوجب تمييزه 

  
  )22/1/2007 مدني جلسة 10/2004الطعن ( 

  
  المحكمة
  ـــ

  باسم صاحب السمو أمير الكويت
  الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

  محكمة التمييز
  الدائرة المدنية الأولى

  
 3بالجلسة المنعقدة علنـا بالمحكمـة بتـاريخ         

  .م22/1/2007هـ الموافق 1427محرم 
  

إبراهيم بركات رئيس   / برئاسة السيد المستشار  
  الدائرة

  

عزت عمـران   /  المستشارين وعضوية السادة 
  ومحمد وليد ومحمود محيي الدين وسعيد شعلة

  

  محمد جلال رئيس النيابة/ وحضور الأستاذ
  حمود الديحاني أمين سر الجلسة/وحضورالسيد
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  صدر الحكم الاتي

  :في الطعن بالتمييز المرفوع من

  وكيل وزارة التربية بصفته

  ضـد

ى مهنا فيصل العتيبي بصفته وليا طبيعيا عل
  خالد/ ابنه القاصر

  1/ مدني10/2004: والمقيد بالجدول برقم 
  

  المحكمة
  ـــ

  
بعد الإطـلاع علـى الأوراق، وسـماع        

  .المرافعة وبعد المداولة 
  

  .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
  

 على ما يبين من الحكم      –حيث إن الوقائع    
 تتحصل في أن    –المطعون فيه وسائر الأوراق     

 2002 لـسنة    278 أقام الدعوى    الطاعن بصفته 
تجاري ومدني كلي حكومة على المطعون ضده       
بصفته واستقرت طلباته الختامية منها على طلب       

.  ديناراً 4005الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ       
وقال بياناً لذلك أن الحكم في الاستئنافين رقمـي         

 مدني قضى بإلزامـه     2001 لسنة   385 ،   359
 ولياً طبيعياً على القاصر     والمطعون ضده بصفته  

خالد بأن يدفعا إلى مبارك راشد فهد بصفته ولياً         
.  دينار 8000طبيعياً على القاصر عبد االله مبلغ       

 ديناراً إلى المحكـوم     4005وإذ أوفى منه بمبلغ     
فحق له بذلك الرجـوع بمـا أوفـاه علـى           . له

 مـن   241المطعون ضده بصفته عملاً بالمادة      
حكمـت  . أقـام الـدعوى     القانون المدني فقـد     

اسـتأنف الطـاعن الحكـم      . المحكمة برفضها 
قضت .  مدني 2003 لسنة   376بالاستئناف رقم   

طعن . محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف    

 وقدمت  –الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز       
. النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييـز الحكـم        

 عرض الطعن على هذه المحكمة فـي غرفـة        
المشورة فحددت جلسة لنظـره وفيهـا صـمم         
الحاضر عن الطاعن على الطلبـات، وطلـب        
الحاضر عن المطعون ضده رفـض الطعـن،        

  .والتزمت النيابة رأيها
  

وحيث إن حاصل ما يعني بـه الطـاعن         
بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون       
والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى سند        

لي الرقابة بمبلـغ التعـويض      من أن رجوع متو   
الذي دفعه للمضرور لا يكون إلا على الخاضع        

 241في حين أن المـادة      . للرقابة الذي له مال   
من القانون المدني التي أجازت هذا الرجوع لم        

  .بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تشترط ذلك
  

ذلـك أن   . وحيث إن هذا النعي في محله     
ن المدني علـى     من القانو  241النص في المادة    

للمسئول عن عمل الغير ، أن يرجع عليـه         " أن  
بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير        

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة      " المشروع  
الإيضاحية لذلك القـانون علـى أن مـسئولية         
الشخص عن عمل غيره تـأتي لتـضاف إلـى          

 نفـسه ، دون أن تجبهـا أو         رمسئولية هذا الغي  
وبالتـالي فـإن    . أو تتمثل بديلاً عنها   تستغرقها  

المكلف بالرقابة كمسئول عن أعمال الخاضع لها       
إذا دفع التعويض للمضرور من خطأ الخاضـع        

 ـ         مـا   لللرقابة كان له أن يرجع على الأخير بك
ولم يشترط المشرع لقبول دعوى الرجوع      . دفعه

والقول بغيـر   . إن يثبت أن للخاضع للرقابة مال     
علاوة . لنص بغير مخصص  ذلك فيه تخصيص ل   

على أن وجود مال يمكن تنفيذ الحكم الـصادر         
في الدعوى عليه ليس شرطاً لقبولها والحكم فيها        

وإذ خـالف   . بل هو أمر متعلق بتنفيذ ذلك الحكم      
الحكم المطكعون فيه هذا النظر وقضى بـرفض     
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الدعوى على سند من أن الأوراق خلت من دليل         
للرقابة يمكـن   على وجود مال للقاصر الخاضع      

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ      . التنفيذ عليه 
  .في تطبيقه بما يوجب تمييزه 

  
 376وحيث إن موضوع الاستئناف رقـم     

 ولمـا   - مدني صالح للفصل فيـه     2003لسنة  
 وكان الثابت في الأوراق أن القاصر خالد        -تقدم

مهنا فيصل قد تسبب بخطئه في إصابة القاصر        
. اشد أثناء وجودهما بالمدرسة   عبد االله مبارك ر   

 385 ،   359وأن الحكم في الاستئنافين رقمـي       
 مدني قد قضى بإلزامـه كخاضـع        2001لسنة  

للرقابة، والمستأنف بصفته مكلفا بها بأن يـدفعا        
للمضرور تعويضا مقداره ثمانيـة الآف دينـار        
لجبر الأضرار التي أصـابته، وأن المـستأنف        

 ـ      ضرور مبلـغ   بصفته نفذ ذلك الحكم ودفع للم
الآمر الذي أنشأ له الحق عمـلا       .  ديناراً   4005

 من القـانون المـدني سـالفة        241بحكم المادة   
الإشارة في مطالبة القاصر الخاضع للرقابة بأن       
يرد إليه ذلك المبلغ من ماله الخاص لاسـتقلال         
ذمته المالية قانونا عن الذمـة الماليـة لوليـه          

كم المستأنف ،   مما يتعين معه إلغاء الح    . الطبيعي
والحكم للمستأنف بطلباته الختامية وفق منطوق      

  .هذا الحكم 
  

وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعـاب       
فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده      . المحاماة

  .بصفته عن الدرجتين
  

  فلهذه الأسباب
  ـــ
  

  :حكمت المحكمة 
  

بقبول الطعن شكلاً ، وفـي الموضـوع        : أولاً  
وألزمـت  . لمطعون فيـه  بتمييز الحكم ا  

المـصروفات  بالمطعون ضـده بـصفته      
  .وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة 

  
 لـسنة   376في موضوع الاستئناف رقم     : ثانيا

 مدني بإلغاء الحكـم المـستأنف،       2003
وفي موضوع الدعوى بإلزام المـستأنف      
ضده بصفته بأن يؤدي من مـال إبنـه         

 ـ  " خالد  "القاصر   غ للمستأنف بصفته مبل
 ديناراً ، وألزمته بهـذه الـصفة        4005

بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب     
  .المحاماة عن الدرجتين

  
  

  الدائرةأمين سر الجلسة                 رئيس 
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  :المبـدأ  
  

  
  
ت  إذا كانلا يستقل الموكل بعزل الوكيل دون رضائه -

، فإذا تم العزل بإرادته الوكالة صادرة لصالح الوكيل

المنفردة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ، وتبقى الوكالة 

قائمة وسارية رغم العزل، وينصرف أثر تصرف الوكيل 

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر قصور . إلى الموكل

  .يوجب النقضفي التسبيب 
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  محكمة النقض

  المدنيةالدائرة 

   ق76 لسنة 3715الطعن رقم 

   1/1/2008جلسة 

  

  :المحكمة 
  

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكـم        
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفـساد        
في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلـك أنـه         
إستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء       

طئ أنه لـم    التوكيلات المشار إليها على فهم خا     
يقدم دليلاً على مصلحته في تلك التـوكيلات ،         
حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له مـن         
المطعون ضدها بإتخاذ إجراءات معينة لصالحه      
ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محـددة        
بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبهـا        
مراكز قانونية لصالحه والغيـر إضـافة إلـى         

ءات مستقبلة يجب إتخاذها بموجـب هـذه        إجرا
التوكيلات وفقاً لما تضمنته ، وكانت تحت بصر        

 ولو إطلعت عليها لاعتنقتى ما      محكمة الاستئناف 
انتهت إليه محكمة أول درجـة التـي طبقـت          

 من القـانون    715صحيح القانون إعمالا للمادة     
المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر        

  .باً بما يستوجب نقضهفإنه يكون معي
  

وحيث إن هذا النعي سديد ذلـك أن مـن          
 أنه متى قدم    – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك      
بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع        
ما قد يكون لها من دلالة فإنـه يكـون معيبـاً            

الفة بالقصور، وأن قضاء محكمة الموضوع بمخ     
 715الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المـادة         

 عليه قضاء  وعلى ما جرى –من القانون المدني    
هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة مـا إذا          
كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتـتم         
بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في        

ل ي  ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكي      
الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالـة        

فإذا اسـتقل الموكـل     . لصالحه في الحالة الثانية   
بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لـصالحه        

فإن تصرفه لا يكون صـحيحاً ولا يـتم         الوكالة  
العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العـزل        

لمـا  . وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل     
ك وكان الثابت من مطالعـة التـوكيلات        كان ذل 

المشار إليها موضوع النـزاع الـصادرة مـن         
المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها       
حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير        
أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقار       
وكافة الجهات الحكومية وغير الحكوميـة كمـا        

 يدل على أن    –واز إلغائه   تضمن بعضها عدم ج   
التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطـاعن       
الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلـك         

 وإذ خـالف    .وهو ما خلت منه أوراق الدعوى     
الحكم المطعون هذا النظر وأجـاب المطعـون        
ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقـدم دليلـه          

 فيكـون قـد     .على مصلحته في تلك التوكيلات    
أغفل دلالة التوكيلات المقدمـة والمبينـة ومـا         
تنطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما        
يصمه بعوار القصور فـي التـسبيب المبطـل         

 بما يوجـب نقـضه    –ومخالفة الثابت بالأوراق    
لهذا السبب دون حاجة لبحـث بـاقي أسـباب          

  .على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن

  


